
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وما ذكره الجلال C في آخر بحثه هذا جعله كالنتيجة له من كون العامي إنما كلف

بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأسماع لأنه خرق للإجماع وباطل لا يقع في مثله بين اهل

العلم نزاع وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم يعلم أن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب

والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا يخرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان إلا من خصه الدليل

والضروريات منها هي بالنسبة إلى جميعها أقل قليل وأندر نادر والواقعون في معاصي االله

المتعدون لحدوده الهاتكون لمحارمه من العامة لو علموا بهذا البحث من هذا المحقق لقرت

به أعينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به الحجة على من أراد إقامة حدود االله عليهم وطلب

منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإن غالب الواجبات الشرعية

والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة وما كان ثابتا بما هو ظني التمن أو

ظن الدلالة فهو ظني لا قطعي فضلا عن أن يكون ضروريا .

 وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم فإن الخاصة بالنسبة إليهم

أقل قليل قد يوجد واحد منهم في الألف والألفين والثلاثة وقد لا يوجد فهذا هو تعطيل الشريعة

.

 الوجه الثالث أن قوله الفرعية يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول الفقه وإلى هذا

ذهب الجمهور لا سيما في أصول الدين فقد حكي الأستاذ أبو إسحق في شرح الترتيب إن المنع من

التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف .

   قال أبو الحسين بن القطان لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد
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